رسالة ملكية إلح الوزير الأول السيد محمد كريم 
العمراني بشاثخم الحوار بسن الحكومة وممثلي مختلق 
شركاء القطاعات الاقتصادية والإاجتماعية 


جه وجه صاحب اإجلالة السلك الحسن الثاني يوم27 ذي القعدة 9-4 
ماي 1994 رسالة إلى الوزير الأول السيد محيد كويم العبراني بشان 
| الدوار بين الحكومة وممثلي مختلف شركاء القطاعات الاقتصادية 
+ والاجتماعية. 

وفي ها يلي نص هذه الرسالة 


خدينا الأرضى وزيرنا الأول السيد محيد كريم العمراني 

أمنك الله ورعاك والسلام عليك ورحمة الله ويعد 

فإن المحادثات التي تجري حاليا بين الحكومة وعلي مختلف شركاء القطاعات 
الاقتصادية والاجتماعية استهلت اجتماعاتها بالاستماع إلى الخطاب الذي رجهناه 
للمجتمعين رحرصنا فيه على الإعراب عن ما يخامرنا من بالغ العتابة وكريم 
الرعاية لمختلف الأطراف المشاركة في الحوار الاجتماعي. رلقد كان توجهنا قي ذلك 
الخطاب واضحا لم يكتنفة غموض أر التباس إدّ حددنا في آن واحد الأهدافن 
المتوخاة من الحوار ورسمتا الوسائل والطرق الموْدية الى محقيقها. 

ربخصرص الهدف يععين أن تؤخذ يعين الاعقبار مصالح جسيع الأطراف 
النساورة وحاجاتها وأن يتجتب الدخول في المتاهات والإخلال بالترازن المطلرب 
حتى لا يقع المس يا منافع المكتسبة طيلة الستوات الأخيرة بفضل تضحيات 
ومجهودات الجميع. 

وطبيعى أن إرضا ء المطالب ليس مرقرقا على إرادة الحكومة رحدها لأن واجبها 
أن تنصرن في الأمرال العسومية دائما في نطاق الحفاظ على المصلحة العليا 
للأمة كما أن واجبها أن تهتم بموضوعية وواقعية بالأوضاع الاجساعية التي تعرض 
على نظرها وأن تنيمها في ضوء ما تعوفر عليه هن إمكانات متاحة ووسائل 
لتحسين تلك الأوضاع. 





ومن هذا المنطلق فالترجه على هذا النهج واضع كل الوضوح بحكم أن المطاليين 
بالحقرق هم فصائل ثتى ينتظم في سلكها القطاع الصتاعي الغصري والقطاع 
التجاري وقطاع الصناعة التقليدية والعالم القروي. 

ولكل صتف من هذه الغصائل حاجاته ورغياته وهي جميعها حريصة على ان 
تلبي حاجاتها رمطاليها. 

مقعضى ذلك. نالحكومة مدعرة لنوزيع الرسائل المتاحة بين مختلف 
الفصائل.أما #عطر القطاعات الاجتماعية فعليهم من جهتهم واجب النظر في تحديد 
أسيقيات المجالات التي ينيقي إرضازها وضبط الحدود التي تنجز في نطاقها 
امغالب ونليى الرغبات قلا مجال هنا للدياغوجية والمزايدات وذلك في مصلحة 
المعتيين أنفسهم. 

ولعحقيق هذا الهدف لابد من تبني طريقة عمل منيئقة عن وقاق بين ؛لتحاورين 
جميها ومادام الرهان واضحا ومعررنا من الجميع, فإن تحديد الأسبقيات من حق 
الجميع كذلك. 

وهذا يفضي إلى استبعاد إملاء الإرادة وفوض الحلول من جاتب دون آخر بل 
يقفضي أن تسود روح المسؤرلية الشتركة في تحديد الاختيارات وترتيبها. 

وتعظل العلاتة موصولة الأواصر ين المشاركين في الحوار قإننا تؤكد لك مرة 
أخرى قرارتا القاضي بإنشاء لجنة حوار تجعمع أكثر ما يمكن وتتألف من ممثلي 
ا مكرمة ومعلى الفصائل الاجتماعبة المعتية. 

فاحرص ‏ رعاك الله . على التقيد بهذ التوجيهات والسهر على تنفية هذا 
التعليمات . سدد الله خطاك والسلام. 
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